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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة – غرامات - غرامة التأخر بتقديم الإقرار - وجوب تقديم الإقرار الضريبي إلى 

الهيئة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية.

)VJ-230-2020( القرار رقم

 )V-9973-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

 مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة التأخــر 
ــه  ــه كفــرد، وأن ــى عــدم وضــوح النظــام ل ــم الإقــرار – أســس المدعــي اعتراضــه عل بتقدي
لــم يكــن هنــاك إشــعار واضــح ســابقًا بــأن الفــرد يُعامَــل كمؤسســة - أجابــت الهيئــة بــأن 
المدعــي يُعَــدُّ مــن الأشــخاص الملزمين بالتســجيل خــال عام 2018م؛ وذلك لتجــاوز إيراداته 
حــد التســجيل الإلزامــي فــي ذلــك العــام، وكان يلزمــه الإقــرار عنهــا وتوريــد ضريبتهــا للهيئــة 
- دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن عــدم التــزام المكلــف بتقديــم الإقــرار الضريبــي فــي 
ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المــدة المحــددة نظامًــا يوجــب توقيــع غرامــة عــدم تقديــم 
ــه بشــمول  ــرة أن دفــع المدعــي بجهل ــي فــي الوقــت المحــدد - ثبــت للدائ الإقــرار الضريب
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الأفــراد لا يُعَــدُّ دفعًــا منتجًــا فــي الدعــوى؛ حيــث إن 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ينطبــق علــى الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن علــى حــد 
ســواء لكونهــم أشــخاصًا خاضعيــن فــي حــال كان هنــاك نشــاط اقتصــادي بقصــد تحقيــق 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب  الدخــل. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض - اعتبــار القــرار نهائيًّ

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )2(، )3/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم - 
الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ.

المــادة )2(، )3/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم - 
الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ.

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة - 
ــخ 1441/04/21هـــ. المــادة )1/59(، )1/62(  الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاري

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة جدة
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مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس 
ــخ 1939/12/14هـــ. ــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاري ــة العامــة لل إدارة الهيئ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ 2020/06/18م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليها أعاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة 

العامة للجان الضريبية برقم )V-9973-2019( بتاريخ 2019/09/18م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفته وكياً 
م بائحة  عن المدعي )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( بموجب وكالة رقم )...( تقدَّ
2018م  لعام  الرابع  للربع  الإقرار  تقديم  في  التأخر  غرامة  على  اعتراضه  تضمنت  دعوى 
في نظام ضريبة القيمة المضافة ويطالب بإلغاء الغرامة، وبعرض لائحة الدعوى على 
المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولًا: الدفوع الموضوعية: بخصوص اعتراض 
المدعي على غرامة التأخر في تقديم الإقرار عن الربع الرابع لعام 2018م: 1- الأصل في 
يُعَدُّ  المدعي   -2 العكس.  إثبات  ذلك  خاف  يدعي  من  وعلى  والسامة،  الصحة  القرار 
من الأشخاص الملزمين بالتسجيل خال عام 2018م؛ وذلك لتجاوز إيراداته حد التسجيل 
التسجيل  تتجاوز حد  بتوريدات  إنه في عام 2018م قام  العام؛ حيث  الإلزامي في ذلك 
بالرجوع  الإلزامي وكان يلزمه الإقرار عنها وتوريد ضريبتها للهيئة. وعليه، قامت الهيئة 
تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبة  على المدعي عن جميع الفترات الضريبية من 
التنفيذية  المادة )64( من الائحة  الفقرة )4( من  القيمة المضافة؛ وذلك استنادًا إلى 
لنظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه »في الحالات التي تجري فيها...، أو إذا 
لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل، فإنه يجوز للهيئة إصدار أو تعديل التقييمات 
لمدة عشرين )20( سنة من نهاية السنة التي تقع فيها الفترة الضريبية«، مع فرض غرامة 
نظام  )42( من  المادة  )3( من  الفقرة  أن  إلى  استنادًا  وذلك  الإقرار؛  تقديم  التأخر في 
م الإقرار الضريبي خال  ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه »يُعاقَب كل من لم يقدِّ
المدة التي تحددها الائحة بغرامة لا تقل عن )5%( ولا تزيد على )25%( من قيمة الضريبة 
ن عليه الإقرار بها.« ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب  التي كان يتعيَّ
من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. وبعرض مذكرة الرد على المدعي أجاب بمذكرة 
جوابية جاء فيها: »وبناء على رد الهيئة أصبحنا على علم بأنه نظام، ونحن نؤكد بأن كل 
د به في المستقبل، ونحن نحتج على الغرامة بسبب  ما ذُكِر مِنْ قِبَل الهيئة سوف نتقيَّ
عدم وضوح النظام لنا كأفراد، ولم يكن هناك إشعار واضح لنا سابقًا بأن الفرد يُعامَل 
كمؤسسة، مع الأخذ في الاعتبار عمري وعدم إمكانية مجاراتي لكل جديد، وبعد الرجوع 
ن لنا أن غرامة عدم  إلى نظام ضريبة القيمة المضافة في المادة 40 في الفقرة رقم 3 تبيَّ
ن عليه الإقرار  تقديم الإقرار في الوقت المحدد بحد أقصى 25% من الضريبة التي كان يتعيَّ
عنها و5% بحد أدنى، وعليه أتقدم لكم بالتماسي هذا، وفيه ألتمس من سعادتكم إعادة 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

النظر في جميع الغرامات المترتبة علينا، أو تكرمًا محاسبتنا بالحد الأدنى من الغرامات 
للأسباب المذكورة أعاه«.

في  للفصل  الأولى  الدائرة  جلسة  افتتحت  2020/06/18م  بتاريخ  الخميس  يوم  وفي 
المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة عن طريق  القيمة  مخالفات ومنازعات ضريبة 
الاتصال المرئي في تمام الساعة الخامسة مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( 
ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( وكالة عن 
المدعي، وحضر )...( بصفته ممثاً للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب التفويض الصادر 
لما  وفقًا  أجاب  دعواه  عن  المدعية  وكيل  وبسؤال  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  عن 
المدعي شخص  بأن  وأضاف  الضريبية،  للجان  العامة  للأمانة  مة  المقدَّ الائحة  في  جاء 
ا وأنه لم يكن يمارس تجارة العقار، وأن الائحة لم  طبيعي ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًّ
تكن واضحة بخصوص المكلفين بالتوريدات العقارية، واستشهد بتعديل المادة )9( فقرة 
)7( من الائحة. وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب وفقًا لما جاء في مذكرة الرد.

ا يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناءً عليه، قررت  وبسؤال الطرفين عمَّ
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
ــة رقــم  ــر المالي ــة الصــادرة بموجــب قــرار وزي ــه التنفيذي ــه ولائحت 1425/1/15هـــ وتعديات
)1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعدياتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل 
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ، والأنظمــة 

ــة. ــح ذات العاق واللوائ

وبعد الاطاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

مــن حيــث الشــكل؛ ولمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة التأخــر فــي تقديــم الإقــرار للربــع الرابــع لعــام 2018م؛ 
إن  التنفيذيــة، وحيــث  المضافــة ولائحتــه  القيمــة  إلــى نظــام ضريبــة  اســتنادًا  وذلــك 
هــذا النــزاع يُعَــدُّ مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ، 
وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن 
تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى، أن المدعــي تبلــغ بالقــرار فــي 
تاريــخ 2019/09/17م، وقــدم اعتراضــه فــي تاريــخ 2019/09/18م، وذلــك خــال المــدة 
النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )التاســعة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
ــة  ــه أمــام الجهــة القضائي ــم من ــة التظل المضافــة: »يجــوز لمــن صــدر ضــده قــرار بالعقوب
ــا غيــر قابــل للطعــن أمــام  المختصــة خــال ثاثيــن يومًــا مــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا عُــدَّ نهائيًّ
أي جهــة قضائيــة أخــرى«. وعليــه، فــإن الدعــوى بذلــك قــد اســتوفت نواحيهــا الشــكلية؛ 
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ــن معــه قبــول الدعــوى شــكاً. ممــا يتعيَّ

بعــد  وإجابــة طرفيهــا  الدعــوى  أوراق  فــي  الدائــرة  بتأمــل  فإنــه  الموضــوع؛  حيــث  ومــن 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت 
قرارهــا ضــد المدعــي بتغريمــه غرامــة التأخــر فــي تقديــم الإقــرار؛ اســتنادًا إلــى الفقــرة )3( 
مــن المــادة )الثانيــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنــص علــى أنــه: 
م الإقــرار الضريبــي خــال المــدة التــي تحددهــا الائحــة بغرامــة لا  »يُعاقَــب كل مــن لــم يقــدِّ
ــن عليــه الإقــرار بهــا؛«  تقــل عــن )5%( ولا تزيــد علــى )25%( مــن قيمــة الضريبــة التــي كان يتعيَّ
ــة  ــة والســتين( مــن الائحــة التنفيذي ــه أحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )الثاني وذلــك لمخالفت
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي نصــت علــى أنــه »يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة 
م إقــراره الضريبــي إلــى الهيئــة فــي موعــد أقصــاه اليــوم الأخيــر مــن  أو مــن ينــوب عنــه، أن يقــدِّ

الشــهر الــذي يلــي نهايــة الفتــرة الضريبيــة التــي يتعلــق بهــا الإقــرار الضريبــي…«.

وباطــاع الدائــرة علــى كافــة مســتندات الدعــوى، وبعــد الاســتماع لأقــوال الطرفيــن، 
فيمــا يخــص فــرض غرامــة التأخــر فــي تقديــم الإقــرار، يتضــح أن مطالبــة المدعــي بإلغــاء 
الغرامــة بحجــة جهلــه بشــمول نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الأفــراد لا يُعَــدُّ دفعًــا 
ــى الأشــخاص  ــق عل ــة القيمــة المضافــة ينطب ــث إن نظــام ضريب ــا فــي الدعــوى؛ حي منتجً
كان  حــال  فــي  خاضعيــن  أشــخاصًا  لكونهــم  ســواء  حــد  علــى  والاعتبارييــن  الطبيعييــن 
ــة  ــا للمــادة )2( مــن الائحــة التنفيذي هنــاك نشــاط اقتصــادي بقصــد تحقيــق الدخــل طبقً
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والأحــكام النظاميــة المشــار لهــا أعــاه. كمــا أن أحــكام 
الاقتصــادي  للنشــاط  الضريبــي  المفهــوم  أوضحــت  قــد  والائحــة  والنظــام  الاتفاقيــة 
وأوجــه ممارســاته وحــد التســجيل الإلزامــي والاختيــاري والمعنييــن بهمــا دون التبــاس. 
وبمــا أن المدعيــة لــم تلتــزم بالالتــزام المقــرر نظامًــا وفقًــا لنــص الفقــرة )1( مــن المــادة 
ــة مــن نظــام  ــة القيمــة المضاف ــة لنظــام ضريب ــة التنفيذي ــة والســتين( مــن الائح )الثاني
ضريبــة القيمــة المشــار إليهمــا أعــاه، وعليــه تــرى الدائــرة صحــة فــرض غرامــة التأخــر فــي 

ــع لعــام 2018م.  ــع الراب ــم الإقــرار للرب تقدي

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكاً.- 

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفــض اعتــراض )...( هويــة وطنيــة رقــم )...(، فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي تقديــم - 
الإقــرار.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم السبت بتاريخ 27-6-2020م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويُعتبَر هذا القرار نهائيًّ


